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وقت الدرس: الأحد 26-10-1445هـ
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
 قبل البدء نحب أن نستدرك ما تقدم، أنا ذكرت أن رواية أبي ولاد الحناط، "قيمة بغل يوم خالفته" أنه ورد في الروايات، لا، هذا احتمال للشيخ ليس في الروايات، لكن يبدو بعض تعبيرات الحواشي قد يظهر منها أنها..
ليس فيه روايات، هذا احتمال فقط..
 الشيخ يقول (قيمة بغل يوم خالفته) دال على ضمان المثل، وأنه عند فقد المثل تنتقل إلى القيمة، فالرواية ما نصت قالت قيمة البغل الألف واللام، لو كانت نصاً بالألف واللام، هذا كلام الشيخ، أنا كنت أتصور هناك روايتان رواية بالألف واللام، ورواية دون الألف واللام، لكن هذا تبين أنه وهم، لا يوجد، الرواية من دون ألف ولام، الشيخ يقول لو كانت بالألف واللام كانت نصاً في المطلوب، لكنها وردت من دون، فقد يستظهر من الرواية، بل استظهر هو الشيخ من الرواية أنها ليست دالة على ضمان القيمي بقيمته، هي أقرب إلى ضمان القيمي بمثله، في دلالتها، يعني تكون دالة على ضمان القيمي أيضاً بمثله، هذا تنكير كيف يقول لك، يقول ليس كما فهم صاحب الجواهر، هذه الرواية دالة على ضمان القيمي بمثله، وليس بقيمته، لأنه يقول هذا أولاً بمجرد أن يتعذر القيمي، ينفقد القيمي، يكون ينتقل إلى مثله، عندك حصان، اشتريته بعقد فاسد، نفق الحصان بين يديك، لا ينتقل إلى قيمة الحصان، إذا تجيء بحصان آخر يماثله أشهب أو أدهم قوي، بنفس المواصفات، لأنه يقول "قيمة بغل"، قيمة مثل ذاك البغل، يعني أول البغل، تالي تعذر ذلك المثل، الشيخ يقول، فجاءت قيمته، "قيمة بغل"، يقول له يعني الانتقال بادئ ذي بدء انتقل إلى البغل، فتعذر مثله فانتقل إلى القيمة، يعني أولاً الانتقال بادئ ذي بدء إلى بغل، إشكال قوي قوي، صاحب الجواهري يقول ضمان القيمي بقيمته، يقول له هذه الرواية تدل على ضمان القيمي بمثله وليس بقيمته، لو كانت جائية بالألف واللام لكان كلامك يا صاحب الجواهر في محله، الآن اتضحت الفكرة؟
...
من كلمة بغل، بغل يدلل على أي بغل، ليس هذا البغل الذي نفق، ليس مثل (أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول)، ذاك الذي أرسلناه إليه نفسه الذي عصى فرعون، هذا يقول له بغل، يعني الذي انتقل إلى بغل، نفق فانتقل إلى بغل، فتعذر وجود بغل يماثله، فجئت أنت تدفع القيمة، فأولاً بادئ ذي بدء الانتقال إلى المثلية، واضح ماذا يقول الشيخ الأعظم؟
...
نحن الآن نشرح، ليس نقول نفق، نفق هذه من عندنا، مثال، طالت الأجرة، نفق، مات، نفق بمعنى مات، الآن كيف تضمنه؟ تضمن مثله، تضمن قيمته، نحن كلامنا سواء نفق، تلف، أجرته، أي شيء، لا نقول الرواية وردت فيها، ضمان القيمي بمثله يقول الشيخ في هذه الرواية يستظهر، واضح الآن انتهى.
 اتضح مما تقدم أن ما استدل به صاحب الجواهر قدس الله نفسه بقسمين من الروايات، وأن القسمين يستفاد منهما ضمان القيمي بقيمته، كما في رواية أبي ولاد، وأيضاً ضمان القيمي بقيمته كما في من حرر جزءاً من العبد، قال الشيخ: أما رواية أبي ولاد كما شرحنا في هذا اليوم فغير دالة، وأما رواية من حرر جزءاً من العبد، وهو كان مالكاً لذلك الجزء الذي حرره بملكية مشاعة طبعاً، لأن معه شركاء، فأيضاً قال الشيخ الأعظم غير دالة على ضمان القيمي بقيمته، لماذا؟ قال لاحتمال أن تكون هذه معاملة قهرية أخرى، والصحيح في الاستدلال هو الاكتفاء بالروايات التي ذكرناها فيما تقدم، ففيها الكفاية ويترتب عليها المكاسب.
كلامنا في هذا اليوم عندنا أيضاً تتذكرون في أن الذي جاء بشعلة من النار وأحرق البيت، بيت خصمه، قلنا الرواية دالة على أنه يضمن قيمة ما أتلفه، مما هو موجود في البيت والبناء للبيت، وأيضاً يقتل، وأوضحنا أن هذه الرواية أيضاً دالة على ضمان القيمي بقيمته، كلامنا في هذا اليوم يستفاد أيضاً من بعض الروايات أن الضمان للمثلي وللقيمي بالقيمة، كلاهما عكس ما فهم المشهور، أن المثلي يضمن بمثله، والقيمة بقيمته، لا، القيمي والمثلي كلاهما يضمنان بالقيمة، لماذا؟ كما نلحظ في هذه الرواية "من جاء بشعلة من النار وأشعل البيت"، البيت فيه أشياء قيمية وفيه أشياء مثلية، فلماذا الرواية لم تفصل، أطلقت؟ فهذه الرواية بل وهناك أيضاً روايات أخرى دالة على الضمان للمثلي وللقيمي بالقيمة، يعني خلاف الروايات التي مرت واستدللنا بها على ضمان القيمي بقيمته وضمان المثلي بمثله، لا، هناك طائفة أيضاً من الروايات دالة على ضمان القسمين بالقيمة، كهذه الرواية التي أوردناها، رواية الحرق سموها.
 لكن العلماء قالوا: نعم لا يمكن أن ننكر وجود روايات دالة على ضمان القسمين بالقيمة، موجود روايات، لكن هذه الروايات التي يستفاد منها ضمان القسمين بالقيمة، القسمين يعني المثلي والقيمي، هذه الروايات من العمومات أو الإطلاقات التي وردت لها مقيدات أو مخصصات دللت على المعنى المراد منها، يعني في بعض الأحيان ماذا أقول لك؟ أكرم العالم، هذا ماذا؟ يعني أي عالم، لكن أنا عندي روايات أخرى، أو عندي أدلة أخرى على أني لا أريد بأكرم العالم أي عالم، لا، أريد فقط النحوي، النحاة هم الذين يكرمون، دون ما سواهم من العلماء، فحتى إذا وردت إطلاقات، لكن نحن لا نأخذ برواية دون أن نضم هذه الرواية إلى بقية الروايات الأخرى، بمعنى أننا لا نقتصر في الفهم، مثل آيات القرآن بالضبط، الروايات كالآيات، يعني عند الجمع بين الروايات سنستكشف أن ما دلل من إطلاقات أو عمومات على ضمان المثلي والقيمي بالقيمة ليس بمراد، حتى قال صاحب الجواهر يرحمه الله وهذا تعبير جميل جداً، قال: من قطعيات الفقه ضمان المثلي بمثله، يعني هذا أمر لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه، رأيتم ماذا يقول صاحب الجواهر، فلا نقدر نقول إن بعض الروايات دللت على ضمان القسمين بالقيمة، لماذا؟ لأن من قطعيات الفقه ضمان المثلي بمثله، هذا قلنا من فهم الروايات الدالة على ضمان المثلي بمثله، أكثر من عشر روايات، بحيث لما جاءت رواية فيها إطلاق أو عموم تلك الروايات الأخرى التي دللت على ضمان المثلي بمثله تكون صالحة لتخصيص هذا الإطلاق، واضح الآن؟ احفظوا تعبير صاحب الجواهر تعبير جميل، من قطعيات علم الفقه ضمان المثلي بمثله، وإجماع عندنا بعد، والدليل الأول، لكن الآن صار أزيد من إجماع، أمر قطعي، يعني مثل ما نقول من بديهيات علم الفقه، كأنه واحد زائد واحد يساوي اثنين، أمر مسلم، الآن اعكسوا، أيضاً دللت، هذا كلام السيد الخوئي يرحمه الله، يقول: القاعدة أنه القيمي والمثلي يضمنان بالمثل، كلام السيد الخوئي، رأيتم عكسه الآن، القيمي والمثلي بالمثل، هذا القاعدة، خلنا نشرح كلام السيد الخوئي، يعني الآن نفق فرس بين يديك، وأنت اشتريته بعقد فاسد، أو استأجرته بعقد فاسد وكما في أجرة أبي ولاد الحناط، استخدمته في مدة أكثر، دائماً أنت تضمن المثل وأجرة المثل، لا تضمن القيمة، لا، تضمن المثل، في حالة تعذر المثل تنتقل إلى القيمة، كلام من هذا؟ السيد الخوئي، لكن يقول هذه القاعدة قاعدة عرفية، أصلاً العرف لا يفهم، عندما تشتري فرساً أو دابة، أي دابة من الدواب، لا يفهم حتى وإن كان المشترى بعقد فاسد هو من القيميات عند بطلان العقد وتلفه بين يديك، لا يفهم العرف إلا المثلية، يعني اشتريت بقرة تجيء له ببقرة، اشتريت دابة أخرى شاة تجيء له بشاة تماثل تلك الشاة، لا تجيء له بالقيمة، أول تبحث عن المثل، عنده تعذره تعطيه القيمة، هذه القاعدة، القاعدة العرفية، لكن دل الدليل القطعي مثل ما قال صاحب الجواهر، دل الدليل القطعي على ضمان القيمي بقيمته، أما القاعدة في العرف لا، العرف لا يقول لك كذا، أنت يقول جرب، لما أنت ترجع إلى العرف العقلائي، ترى هذا العرف مقتضاه أنه تلف شيء عليك، تجيء لصاحبه ما يماثل هذا، وعندنا بعد روايات، يمكن، طبعاً هذه الروايات استدل بها أيضاً على هذا المطلب الذي أفاده السيد الخوئي، أول الناس ليس مثل هذه الأيام، ويمكن حتى في مثل هذه الأيام، لكن الآن نجيء لكم، هذا أحد الرواة يجيء يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول له: نحن نأخذ من الجيران في بعض الأحيان قرصاً من الخبز أو قرصين من الخبز، يوم من الأيام نحن محتاجين، أول الناس تجيء تأخذ من جارك، وبعدين ترجع عليه في اليوم الثاني أو ما بعده من الأيام قرصاً أو قرصين من الخبز، وقد يكون هذا الخبزة التي أخذتها أو الخبزتين أو القرص أو القرصين أكبر من الذي أعطيتهما إياه، والعكس صحيح، يمكن أنت أخذت الأصغر وتعطيه الأكبر، فهذه المعاملات الآن التي نتعامل معها نحن كعرف الآن، هذا السائل يسأل الإمام: أيشوبها إشكال؟ فيها مشكلة وإلا ليس فيها مشكلة؟ الإمام عليه السلام قال له: نحن أيضاً، هذه معاملات عامة مع الناس، نحن نأخذ الجوز مثلاً ستين حبة، سبعين حبة من شخص آخر ونرجع عليه، الجوز لعله يراد به عين الجمل، ونرجع عليه وقد يكون الذي أخذنا منه أكبر، والذي أرجعنا له مثلاً أصغر، والعكس صحيح، فالإمام يقول له: إن هذه المعاملات العرفية جارية ولا بأس بها، يعني يضمن القيمي بمثله، والمقارب منه والتعاملات العرفية قائمة على ذلك، ولا إشكال، الإمام أقرها سلام الله عليه، فانظروا الآن ضمان القيمي بأي شيء؟ بمثله، قرص ويرجع عليه قرصاً، وقد يكون أكبر منه قليلاً، وقد يكون أصغر منه قليلاً، قد يكون ذاك مثلا الطحين له أفضل، يعني من بر أرض معروفة، أو الأرز الذي أخذه نوعية أرقى، هذا موجود، الذي قلت يمكن حتى هذه الأيام مثلاً أنت تأخذ بعض ربطات الخبز، أول موجود، حتى في الحج يأخذون مثلاً، حملة تتعامل مع حملة أخرى، قد يكون مثلا نقص عليها خبز، فيجيئون بمثلاً مائة ربطة خبز ويأخذونها أو خمسين ربطة، وتالي تعطيه من نوعية أخرى، الإمام أقر هذه التعاملات التي هي في الحقيقة قيمية، ولكن الضمان بالمثل، وقال هذه قد تكون فيها زيادة قليلة أو نقيصة قليلة، من المتعارف لدى العرف غض النظر عنها، إغضاء الطرف عنها، يعني ليس فيه تدقيق، ما يقاربها، ليس فيه فرق بين القرض والضمان، كلاهما من باب واحد، الاقتراض والضمان نفسه، نعم احتمل بعضهم أنه في القرض لابد أن يؤدى بالمثل، قيل إن صاحب الشرايع رحمه الله، لعله المحقق الحلي كما في ذهني أو غيره من العلماء احتمل أو وجه كلامه الذي أفاده على أنه في القرض يختلف عن الضمان، لكن الفقهاء أجمعين أكتعين أبصعين يتفقون على أن القرض والضمان كلاهما من باب واحد.
 إذن القيمي أيضاً يضمن بمثله، والإمام أقره كما في الروايات..
لكن هذا الاقرار من الإمام ليس معنى أن هذا قاعدة، يعني يجوز لك أن تؤدي القيمي بقيمته، ويجوز لك أن تؤديه بمثله، ولا يتعين أن تؤديه بأحدهما، بخلاف المثلي فيتعين أن تؤديه بمثله، أما القيمي فالظاهر أنه يسوق أن يؤدى وأن يضمن بقيمته أو بمثله، لكن لو أصر المقرض أو المالك الذي باع بمعاملة كما قلنا فاسدة، غير صحيحة، لو أصر على ضمان القيمي، له ذلك، حتى أنت أيضاً أيها المقترض لا يسوغ لك أن تجبره على أخذ هذا المثلي، يعني فقط يسوغ له أن يقبل، لكن لا يتعين عليه القبول، كما أنه هناك هو يلزم في المثلي بمثله، يعني المالك يلزم بالمثل، فهنا يستطيع أيضاً المالك أن يلزم بالقيمة، لأنه قيمي، يقول لك: أنا لا أريد إلا القيمة، لا أريد المثل، لكن يجوز له أن يأخذ المثل، كما دللت على ذلك بعض الروايات، مثل رواية الجوز الآن التي الإمام قال.
من الحيثيات المهمة المرتبطة بهذا المطلب: أنه عندما قلنا إن المثلي يضمن بمثله، وقد دللت على ذلك عدة من الروايات، بل قيل إن الإجماع قام على ذلك كما مر علينا، القدر المتيقن من هذا الإجماع أن ضمان المثلي بمثله إنما يكون في حال وفرة وجود المثل، يعني ليس مطلقاً، في حالة توافر وجود المثل، ضمان المثلي بمثله، أما إذا كان المثل وجوده نادر شحيح، فالإجماع لا يشمل هذه الحالات، يعني أنت الآن مثلا اشتريت بعقد فاسد طحيناً أو حنطةً، ما دام في السوق متوافر الطحين أو الحنطة تضمن هذا بمثله، بحنطة أو شعير أو أي شيء آخر، لكن القدر المتيقن من قيام الإجماع على ذلك في حال وفرة هذه الأنواع المثلية، أما في حال ندرتها وشحتها فالظاهر إن الإجماع لا يشمل هذه الحالات.
 هذا هو القدر المتيقن من الإجماع، يعني الإجماع لا يشمل الحالات النادرة، الإجماع يشمل الحالات التي سائغة متوفرة بين الناس.
نعم هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في هذا المقام، وهناك بعض الحيثيات إن شاء الله ستأتينا غدا إن شاء الله..
 وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

الدرس 000308
وقت الدرس: الثلاثاء 28-10-1445هـ

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، اللهم أخرجنا من ظلمات وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وأنشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين.
 كان كلامنا المتقدم في المناقشة أولاً على الاستدلال بدلالة الروايات على ضمان المثلي بمثله والقيمي بقيمته، وقلنا: إن بعض الروايات دالة على ضمان القيمي بمثله، كرواية أبي ولاد الحناط، "قيمة بغل يوم خالفته"، فهذه دالة على ضمان المثل وليس القيمة، وحتى الروايات التي دلل بها على ضمان القيمة مثل ما لو اعتق بعض العبد يمكن الاستدلال بها على ضمان المثل، لماذا؟ لأن ذلك عند التعذر، باعتبار التعذر لأنه أعتق بعضه، فلذلك انتقلت المعاملة الى القيمة بهذا السبب.
 بعد ذلك ترقينا وقلنا: هناك إطلاق للروايات دال على ضمان المثلي والقيمي بالقيمة، كلاهما يضمنان بالقيمة، وهناك ما يعاكس هذا الفهم، يعني كلاهما يضمنان بالمثل، ولهذا قال السيد الخوئي يرحمه الله كما أوردنا: إن ضمان المثلي بمثله والقيمي بمثله هو القاعدة، يعني القاعدة العرفية داعية إلى الضمان بالمثل، ولكن دللت الروايات على أن المثلي يضمن بمثله والقيمي بقيمته، يعني في الأصل أو في القاعدة العرفية أو الفهم العرفي عبر ما شئت هو ضمان القيمي والمثلي بالمثل، ولكن ورد دليل من الروايات على أن المثلي يضمن بمثله والقيمي بقيمته.
 ثم أوردنا حيثية أيضاً قال بها بعض الأعلام، هي أن ضمان المثلي بمثله ليس بمطلق، في حال توافر المثل، أن لا يكون وجود المثل من النوادر، كان هذا هو خلاصة لما تقدم.
كلامنا في هذا اليوم كما أسلفنا ادعي وجودي إجماع على ضمان المثلي بمثله، ووجود إجماع على ضمان القيمي بقيمته، وقد تقدم أيضاً وجود خلافة لبعض الأعلام في المسألة، فهل أن خلاف أولئك الأعلام في المسألة يضر ويضير بالإجماع أم لا؟ مثلاً حكي أن القيمي يضمن بقيمته عند تعذر المثل، عن ابن الجنيد، وأيضاً خالف في هذه المسألة علمان من الوزن الثقيل، الذي إذا قالت حذام فصدقوها، وهما شيخ الطائفة قدس الله نفسه الزكية وصاحب الشرائع المحقق الحلي، كلاهما في باب القرض، وقد قلنا إن باب القرض يماثل ما نحن فيه، ماذا قال العلمان في باب القرض؟ قالا: إن المثلي والقيمي يضمنان بالقيمة، وقال المحقق يرحمه الله في شرائعه هكذا: ولو قيل بضمانه بمثله أي القيمي لكان حسناً، يعني ليس فيه مشكلة، هو يضمن بقيمته، ولكن أيضاً لو قيل إنه يضمن، هو قيمي مثل فرس، ناقة، قماش، يضمن بقيمته، ولكن لو قيل إنه يضمن بمثله ليس عندك أي مشكلة فيه..
إذن عرفنا أن هذه المسألة هي مورد خلاف.
بعد ان اتضح وجود خلاف من جهاذبة أعلام هل يضر هذا الخلاف بالإجماع أو لا يضر؟ قيل إنه لا يضر هذا الإجماع، لماذا؟ متى يكون الإجماع مخدوشاً؟ إذا لم يعرف القائل، أما إذا عرفنا القائل وعرفنا دليله، يعني هذا القائل يريد أن يخالف الإجماع، فهل مخالفة القائل للإجماع تضر بالإجماع أم لا؟ قيل: لا تضر، خصوصاً إذا كان واحداً أو اثنان، هذا لا يضر بالإجماع، لأنهم مثل ما نعبر عندهم مناقشة في الدليل، توقف في دلالة الإجماع مثلاً على المسألة في باب القرض عند شيخ الطائفة والمحقق الحلي، فالتوقف في دلالة الإجماع على جزئية من الجزئيات هذه لا يضير بالإجماع، لا يجعل الإجماع مخدوشاً، ماذا يجعل؟ يجعل المناقشة في قولهما، بمعنى أن الدليل الذي استند إليه أنت بإمكانك أن تدغدغ فيه، تقول: هذا الدليل ليس في محله، لأمر كذا ولأمر كذا ولمخالفة الإجماع، تقول لهم: كيف تخالفون الإجماع؟ الإجماع هذا كيف يذهب مثلا المحقق الحلي مع أنه خريت صناعة الى مخالفة هذا الإجماع!.
أولاً: ننقل ما قاله ابن الجنيد ونرى ماذا يستفاد من عبارته..
 قال يرحمه الله: إن تلف المضمون ضمنت قيمته أو ضمن مثله، المضمون مطلقاً سواء هذا كان مغصوباً أو استوليت عليه بعقد فاسد، تضمن المثل أو القيمة، المضمون أكان مثلياً أو قيمياً أنت بالخيار في ضمانه بالمثلية أو القيمية، لكنه أورد في عبارته حيثية، قال إن رضي صاحبه، هذه إن رضي صاحبه أيضاً مورد دغدغة، لماذا؟ يعني كأن ابن الجنيد لا يخالف الإجماع وإنما قال بضمان المثلي بالقيمي وضمان القيمي بالمثلي في حال رضى المضمون له، فقوله: إن رضي صاحبه هذا ليس دليل على أنه يخالف الإجماع في المسألة، لأن واضح أنت مثلا اقترضت مني مثلياً أو قيمياً، فلنفرض اقترضت مني مثلياً وأردت أن تؤدي لي قيمة ذلك المثلي وأنا راضي، ماذا فيها؟ ليس فيه مشكلة، وكذلك العكس لو اقترضت قيمياً، حصان مثلاً، وتلف عندك، وأردت أن تعطيني حصاناً بدلاً عنه يماثله، ما فيه أي مشكلة، فإذن عبارة ابن الجنيد قدس الله نفسه الزكية لا يظهر منها ظهوراً بينا مخالفة الإجماع في الموردين، لا في ضمان المثلي بمثله ولا في ضمان القيمي بقيمته، لأنه فقط تضع إن رضي صاحبه تنحل المشكلة.
وأما الشيخ والمحقق فقد أيضاً ذهبا كما قلنا إلى ضمان القيمي في باب القرض بمثله، قالوا ليس فيه مشكلة، قال الشيخ يرحمه الله: إذا لم يجد مال القرض بعينه، وجب عليه مثله، والدليل على ذلك أنه يضمن القيمي بمثله، يعني العين هذه فقدت، أنت اقترضت قماشاً، اقترضت دابة أول، وضاعت الدابة، تلف القماش عندك، ماذا تضمن؟ تضمن المثل يقول، الدليل أن من قضى ما في ذمته من القيميات بالمثل برئت ذمته، فيعني لا يتعين أن يكون الضامن يؤدي ما اشتغلت به ذمته من القيميات بالقيمة، ليس فيه يقول عندنا هذا، لأن العرف يرى أنك لو أديت ما اقترضته من الأمور القيمية بمثلها يرون أنك أديت ما في ذمتك، وهذا كافٍ في القول بأن القيمي يضمن بمثله، لكن هذا الكلام أين قاله الشيخ؟ لم يقله في من استولى على عين بعقد فاسد، قاله فقط في القرض، ولكن بما أن البابين في الحكم واحد، قد يستظهر أن الشيخ كما يرى ذلك في باب القرض أيضاً يراه في باب الغصب، كلاهما ضمان.
وهكذا الحال أيضاً قال صاحب الشرايع ما ليس مثلياً يثبت في الذمة قيمته وقت التسليم، ولو قيل يثبت مثله أيضاً كان حسناً، الأمور غير المثلية من القيميات، هذا الكلام قاله صاحب الشرائع في باب القرض، قال صاحب الشرايع يرحمه الله: ما ليس من المثليات فيثبت في الذمة القيمة، تلف وهو قيمي، في ذمتك أن تؤديه إلى مالكه بنفس القيمة، ولو قيل بثبوت مثله أيضاً كان هذا القول فيه حسن، ما معنى لو قلنا فيه حسن؟ يعني دليله وجيه، الشيء الحسن ماذا يصير الدليل فيه؟ فيه وجاهة، ألا نقول هذا حسن المحيا؟ يعني جميل، دائماً يعني الدليل يصير، متى يكون الدليل فيه جمال؟ عندما يكون قوياً، حتى تلتفتون إلى الفذلكة التي يريد أن يومي إليها صاحب الشرائع قدس الله نفسه الزكية، فإذا من خلال ما أورده صاحب الشرايع يتبين أنه لا يرى ضمان القيمي بقيمته، وأن الإجماع هذا الذي ذهب إليه المشهور أو كل الطائفة هو خالف فيه، هو لم يخالف في ضمان المثلي بمثله، لكن خالف في أين؟ القيمي ليس بقيمته، وإنما يسوق ضمان القيمي بمثله، ورأى أن ذلك من الأمور الحسنة الجميلة، التي الدليل عليها فيه قوة.
صاحب الشرائع نفس الكلام، صحيح أنه خريت صناعة، لكن لعله نظر إلى الأمر العرفي، نحن كلامنا أين؟
الآن ارجعوا الى ما أوردناه عن السيد الخوئي يرحمه الله، ألم يقل السيد الخوئي أن القيمي في القاعدة العرفية يضمن بمثله، غير أنه قام الإجماع على ضمانه بقيمته، ولولا هذا الإجماع ووجود الدليل والروايات لكان المحكم هو النظرة العرفية، الآن خلوا كلام السيد الخوئي في أذهانكم، تعالوا إلى ما قاله صاحب الشرايع، تجدون أن صاحب الشرايع كان يعيش هذا الواقع الذي أفاده السيد الخوئي قدس الله نفسه، يعني العرف لا يرى بأساً، بل يرى أن ذلك من الأمور الحسنة المستحسنة، لكن نحن لا نقدر نأخذ بالنظرة العرفية مع وجود الدليل القوي والمتين على تعيين ضمان القيمي بقيمته، يعني متى تكون هذه النظرة العرفية محكمة؟ مع فقدان الدليل، الآن اتضحت رؤية صاحب الشرائع؟ الآن لما وصلنا إلى هذا الفهم الدقيق من خلال أخذ كلام السيد الخوئي مع كلام صاحب الشرائع، يتبين أيضاً أن ما قاله صاحب الشرائع قدس الله نفسه الزكية ليس بمخالف للإجماع، وإنما نظر إلى الحسن من الناحية العرفية، واعتمد على هذا الحسن كدليل، فماذا يصير دليله؟ بعيد، لأنه قدم العرف على الروايات، مع وجود الإجماع والروايات، لما تر ى أمراً حسناً من الناحية العرفية لا تقدر تتكل على الأمر الحسن العرفي وتدع الإجماع والروايات، لأنه ليس فيه دليل يرى ذلك، إذا استند إلى تلك الروايات التي دلت، نحن ناقشنا، دغدغنا فيها، وأثبتنا أن الاستدلال على ضمان المثلي بمثله هو المتعين.
نحن ناقشنا فيها، رأيناها ضعيفة، فنقول نحن خدشنا في دلالتها، إذا كان يراه يصير نحن ردنا على رؤيته رداً عليه فيما تقدم، فلم يبق له إلا هذه النظرة العرفية التي أفادها السيد الخوئي..
 فمن خلال هذا العرض السريع يتبين أن مخالفة الأعلام لا يضر بثبوت الإجماع على ضمان المثلي بمثله والقيمي بقيمته.
 وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

الدرس 000309
وقت الدرس: الأربعاء 29-10-1445هـ

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين.
 كان كلامنا المتقدم في رد القول الذي ذهب إليه ابن الجنيد يرحمه الله وكذلك الشيخ الطوسي والمحقق الحلي وهو أن القيمي يضمن بمثله، وأوردنا بعض ما يمكن أن يستدل به لهم، ورددنا ذلك.
 العلماء أيضاً ذكروا بعض الأمثلة التي تؤكد على ضمان القيمي بقيمته، من هذه الأمثلة فيما إذا باع أحد عبداً وكان هذا العبد له صفات كلية، مثل أنه كاتب، أو ماهر في الحدادة أو النجارة، أنا بعتك عبداً بهذه المواصفات الكلية، واتفاقا أنت لديك عبد، عبد بنفس المواصفات، وهو عندي أمانة، ثم أنت أخذت العبد الذي أنا بعتك إياه، واتفاقاً بعتك إياه باللغة الإنجليزية، وكان المرجع لي ولك يشترط العربية في إمضاء البيع وصحته، فتبين أن هذا العقد فاسد، وقد تلف العبد بين يديك، فواضح في هذه المسألة، بما أني أنا لدي عبد يماثل العبد الذي بعتك إياه فالمفروض في المقام ماذا يقول العلماء في هذه المسألة؟ يقولون بالتهاتر، خلاص ذاك ليس له شيء الآن، أنت لا تطالبه بشيء، لماذا لا تطالبه بشيء؟ لأن عندك ما يساوي العبد التالف، أمانة مثلاً بين يديك، هو معار عندك، تلف العبد، خلاص تأخذ هذا العبد، فيقال بالتهاتر، مع أن العلماء في هذه المسألة لم يقولوا بذلك، بل قالوا بضمان العبد التالف على المشتري، وأنت ترجع له عبده الذي لديك، أنت تأخذ القيمة، عبد تلف، اشتراه بعقد فاسد وتلف بين يديه، عليك أن تأخذ قيمة العبد التالف، وترجع العبد الذي لديك استعارة مثلاً، أي أن العلماء نصوا على ضمان القيمي بقيمته، وإن توفر المثل، فهذا دليل على ضمان القيمي بقيمته، وليس الضمان بالمثل.
المثال الثاني وهو أوضح من المثال الأول، لو أنك أقرضته قماشاً، والأقمشة في الزمن السابق تحاك، وهي من القيميات، وفي الأعم الأغلب الحياكة متشابهة بنسبة تكاد أن تفوق التسعين بالمائة، هذا القماش الذي اقترضه (س) من الناس تلف لديه، لم يقولوا إنه يضمن قماشاً يماثله، بل قالوا بضمان القيمة، وهذا دليل، يعني رد على العلمين، العلمين بالخصوص، أنه في باب القرض الضمان أين؟ يضمن بالمثل أو القيمة؟ بالقيمة خصوصاً في هذا المثال الذي هو أشهر من قفا نضحك، قفا نبك في الزمان السابق، الآن قفا نضحك، غيروه.
 نعم نوقش في وجود إجماع على تحقق المماثلة في القيميات، يعني قالوا ليس فيه شيء يماثل شيئاً، غالباً هناك تفاوت، صحيح قلنا مثلاً العبد كاتب، ماهر، لكن لابد أن يكون أحدهما يختلف عن الآخر، مثلاً كلاهما حداد لكن هذا المهارة في الحدادة أقوى في رقم واحد منه في رقم إثنين،  قالوا ليس فيه شيء يتشابه، في القيميات العادة أنه يوجد اختلاف، طيب الأقمشة، قالوا الأمر كذلك، لأن هذه الحياكة مختلفة من زيد من الناس مع عمرو، إن قلت لهم: قد يكون الحائك واحداً، يقول لك: حتى لو كان الحائك واحداً، لعله حاكه هذا في زمن الصبا وقوة المهارة فلما كبر ضعفت قواه، ومن هذا الحكي، لكن طبعاً في ذاك الأزمنة، لو سلمنا بما قالوا، مع أنه غير صحيح، لأن الإنسان إذا كبر قد تزداد المهارة، وحتى أيضاً ليس بملاحظة في القيميات الدقة، الأشياء عادة لا يصير في الدقة، يعني بهذه الدقة هذه، هي ليست خلقاً لله، المهم في الأزمنة الحديثة في الأقمشة وفي هذه الأشياء واضح بعد، الآلة التي تصنعها، تطابق تام وتام تطابق، فما نقدر نقول كما قالوا، على كلٍ.
 ولهذا والتفتوا إلى هذا دقيق، قيل إن قوله تعالى كما تقدم لعلنا أشرنا إليه، ويمكن لم يتضح لكم، لكن هذا يفيدكم كثيراً اليوم، سيجيء بعد ونكرر هذا، يعني سنرجع إليه اليوم في الدرس، احفظوه..
قيل: إن قوله تعالى: (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) هذه الآية المباركة تشمل كما تقدم المثليات والقيميات، طيب كيف القيمي يصير الإعتداء بمثله؟ يعني تضمن مثله في القيمة، القيمة بدل القيمة، كيف؟ يقول: لأن قوله تعالى (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) يشمل أمرين، الأمر الأول المماثلة، حنطة حنطة، شعير شعير، والأمر الثاني: المماثلة بلحاظ المالية في القيميات، وهذا هو استدلال الشيخ الطوسي، قال الآية تامة ودالة على ضمان المثلي بمثله والقيمي بقيمته، لأن القيمة تماثل ذلك القيمي في قوة الشراء، أول الناس ماذا يشترون؟ المال هو بالأعيان الذي نسميه مقايضة في العصر الحديث، يعني أول ليس عندهم في الأعم، ولا زال حتى يمكن في بعض القرى وفي بعض الكذا، يعني الناس يتبادلون الأشياء ليس بالأوراق المالية وإنما بأعيان الأشياء، تجيء له بمثلاً حنطة، وتقول له: أبغي شعيراً، تجيء له بقماش، وتقول له: أريد أرز بدل هذا، ويتبادلون الأشياء الناس على هذا الديدن بين المثليات والقيميات، لكن بين القيميات بشكل أوضح بعد، فقال الشيخ يرحمه الله: إن قوله تعالى (فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدى عليكم) صحيح هنا الباري تعالى قال بمثل، لكن كلمة (مثل) تشمل القيمي والمثلي سواسية، لأن القيمي يساوي القيمي، فهنا مثلية في القوة الشرائية المالية، بالتعبير الحديث، هو لم يقل هكذا، لكن نحن نعبر، يعني نجيء بحقيقة ما يريده الشيخ الطوسي يرحمه الله.
طبعاً ذاك المثلي يبقى، لكن بهذا يعني يقول حتى الآية تشمل القسمين، الشيخ الطوسي يقول حتى تشمل القسمين يكون المراد بها هنا أعم، هو الذي عمم الشيخ الطوسي هنا فقط دون غيره من الفقهاء، يعني يعتبر في ذاك الزمان سعة أفق بالنسبة له، ذاك الزمان سعة أفق، مثلية في القوة الشرائية، القيمة مساوية، نفس القضية مساوية، يعني باع حصاناً، تعطي بدله حماراً، لكن يسوى مثله، كلان القيمة متساوية، مثال نعم، أنت الآن اشتريت من عنده حصان، لكن فعلا ترى بعض الحمير لها قيمة مثل الحصان، نوادر مثلا قد يكون نادراً قوياً..
هذا كلام الشيخ عن العموم الآن نرى..
نحن تتذكرون كيف ناقشنا بالأمس الماضي؟ تتذكرون ناقشنا الإسكافي وناقشنا مثلاً الشيخين العظيمين، وقلنا كلام الإسكافي لعله ليس بمخالف للمشهور، لأنه قال (إن رضي)، قلنا (إن رضي) نعم، وكلام الشيخين أيضاً أوردنا له توجيهين، تتذكرون بالأمس، نحن اليوم نريد نرى مناقشة الشيخ للشيخين، بل ويشمل أيضاً الإسكافي، المناقشة هذه تشمل الإسكافي على فرض أن رأي الإسكافي كرأي الشيخين، مع أنه قيل إن رأي الشيخين ليس فيه في ضمان القيمي بقيمته مطلقاً، يعني حتى في الغصب والعقد الفاسد، بل في خصوص القرض، لكن المناقشة هنا دحض لرأييهما سواءً كان في القرض أو في العقد الفاسد أو في الغصب.
الشيخ الأنصاري يرحمه الله انظروا كيف يناقش، يقول: إن أرادوا بذلك وجوب رد المثل في القيميات، سواء تيسر المثل أو تعذر، يجب على من اقترض أمراً قيمياً أن يرد مثله، من اغتصب أمراً قيمياً أن يرد مثله، من استولى على أمر قيمي بعقد فاسد أن يرد مثله إذا تلف، سواء تيسر المثل أو تعذر هذا قصدهم؟ يقول: هذا مخالف لإطلاق الروايات، لأنه الروايات، نحن جئنا ببعض الروايات التي تدلل على ضمان القيمي بقيمته، كرواية أبي ولاد الحناط، وغيرها، والذي أعتق جزءاً من العبد، والروايات الأخرى يعني حتى ناقشنا في هذه، لكنه فيه روايات أطلقت، يعني لم تقل إنه يضمن القيمي بمثله إلا إذا تعذر، أطلقت، يضمن بقيمته سواء تعذر المثل أو تيسر، فإذن يكون قول العلمين الشيخ الطوسي والمحقق الحلي قدس الله نفسيهما الزكيتين مخالف لإطلاق الروايات، فالروايات لم تقيد وجوب رد القيمة بتعذر المثل، لم تقل إذا تعذر المثل ادفع القيمة، قالت: إذا تلف ارجع إلى من اقترضت منه القيمة، سواء وجد المثل أو لم يوجد، ومعنى ذلك أن رد القيمة ليس ببدل عن المثل حتى نقول الروايات صح وإن أطلقت، ولكن المقصود من إطلاق الروايات رد القيمة عند تعذر المثل باعتبار أن القيمة هي بدل عن المثل، الأمر ليس كذلك، فإذن يقول الشيخ الأعظم يرحمه الله: إن أرادوا بقولهما أو بقولهم، يشمل الثلاثة قدس الله أنفسهم الزكية، وجوب رد المثل في القيميات تيسر المثل أو تعذر هذا يخالف الإطلاق، وإن أرادوا ضمان القيمي بالمثل، لكن عند تيسر المثل، يقول: إذا متيسر، ادفع القيمة أولاً، يقول الشيخ الأعظم: هذا ليس ببعيد، لماذا ليس ببعيد؟ تتذكرون الوجه العرفي الذي قاله السيد الخوئي، أن هناك قاعدة عرفية، نحن لما نقول أنت أخذت شيئاً الذي أيده الشيخ، أخدت نعجة، اقترضت نعجة أو ماعز، وتلفت عندك، رجع ماعز مثل هذا الماعز، بقرة مثل هذه البقرة، بغلة كهذه البغلة، وهلم جرا، فإذا كان مع توافر المثل يقصدون أرجع المثل في القيمي إذا كان المثل متيسراً، فقول الشيخين ليس ببعيد، لماذا؟ يقول لأمرين، يعني لدليلين، لوجهين..
 الأول: ظهور الآية المباركة، التي قلنا اليوم، الآية ماذا تقول؟ (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)، فالمثل ماذا فهمناه في الآية؟ شرحنا الأول المتقدم، ليس اليوم الذي أضفناه، مثلية عرفية، وكل شيء له مثل في النظرة العرفية، ليس في الدقية، فيوجد، أنت اقترضت الآن أمراً له ما يماثله، تلف لديك، أو اشتريته بعقد فاسد، تلف بين يديك، وهو لم ينتقل إليك، لأن العقد فاسد، قلنا بماذا؟ باللغة الإنجليزية، لم  يتحقق نقل وانتقال، مثال يعني، ضعوا بدل اللغة الإنجليزية الفرنسية أوالإيطالية أو أي لغة، يعني نحن نشترط، هذا المرجع الذي أنا وأنت نرجع إليه ماذا يقول؟ لا بد من العربية ولابد من الماضوية، الشرط لم يتحقق، يعني لم يتحقق نقل وانتقال، بقي المثمن ملكاً لصاحبه والثمن ملكاً لصاحبه، لكنه تلف تحت يدي المشتري، ماذا يضمن الآن؟ يضمن المثل لأنه متيسر.
واضح أن الآية المباركة يقول الشيخ دالة على المماثلة العرفية، والمثل العرفي متوفر، نحن نريد قليلاً نناقش الشيخ يرحمه الله كيف، اليوم ماذا قلنا؟ الذي قلنا ارجعوا له اليوم؟ قلنا الشيخ الطوسي صحيح استدل بالآية، لكن لم يفهمها بالمثلية العرفية التي فهمها السيد الخوئي، ماذا قال؟ قال المثلية لها قسمان، مثلية حقيقية ومثلية بالتوسعة، التي تشمل القيمي، فالمثل يراد به في القيمي بتعبيرنا الحديث ما يماثله في قوته الشرائية، فإذا أنت تريد ترد على الشيخ، قال مثلاً الشيخ: يضمن المثلي في مثله، واحد ضعوا بين قوسين (لو سلمنا جدلاً أنه يريد المثل العرفي) الذي ذهب إليه، الشيخ لم يقل برأي السيد الخوئي، ما قال به، لكن لو سلمنا جدلاً أن مراده هو نفس مراد السيد الخوئي، المثل العرفي، فالمثل العرفي يرجع الى القيمي، المثل العرفي ليس مثل المثلي الفقهي، يرجع الى القيمي، فيصير هذا ليس رداً على الشيخ، يعني الشيخ ماذا قال؟ يقول يضمن المثلي بقيمته أو بمثله، وقصده بمثله أول التبادل بأعيان الأشياء، باعتبار أن مع توافره ومع تيسره له قوة شرائية، فهو في الحقيقة الشيخ لا يريد المثلية الدقية، وإنما يريد ما يوازي ويعادل القوة الشرائية، اختلاف المصطلح، فلعل ما أفاده الشيخ يعني أصلاً ليس بمخالف، الشيخ في الحقيقة لم يخالف المشهور، لم يقل بضمان القيمي بمثله، لأنه يرى مماثلة بين الأشياء القيمية، وإنما يرى المماثلة في القوة الشرائية على رأيه، فهو لم يخالف أصلاً، لانقول هو أراد أن يخالف ثم نعطي توجيها لرأيه..
 مثل هذا نحن عندنا المثلية في الأمور القيمية لها معنيان، المعنى العرفي الذي قال به السيد الخوئي، هذا مثل هذا، الذي قلنا ليس بالقيمة، الذي قلنا يماثله لأنه يشترك معه في مواصفاته النوعية، بنسبة أكثر من تسعين في المائة مثلاً، هذا شكل هذا، هذا سميناه مثلاً عرفياً، وقلنا فيه مثلية في القوة الشرائية، هذا ليس رأي السيد الخوئي، هذا رأي الشيخ الطوسي، فالشيخ الطوسي لو قال يضمن القيمي بمثله، وكان يريد أنه يضمن المثلي بقيمة، هو لم يخرج عن رأيه ولم يخالف المشهور، لأنه يرى أن لمثل هذا قيمي، هو فسر ذلك، كلماته يظهر منها ذلك..
الظاهر أراد التوسعة، إن أراد الشيخ الطوسي أن يفرق بين المثلية والقيمة بنفس تفريق الفقهاء يجيء كلام الشيخ الأنصاري في رده، وإن أراد أن يقول: لا، أنا أوسع، أرى أن المثلية لها معنى أوسع مما يراه الفقهاء..
يقول: لأن هذا المثل، وإن رآه العرف أنه مثل، لكن هو قيمي، يعني ما يراه العرف مثلياً في القيميات هو قيمي، فيضمن القيمي بقيمة، كأنه قال يضمن القيمي بقيمته، وإن كان العرف يراه مثلياً، لأنه ما خرجنا عن القيمية، نحن نقول هذه الاحتمالات موجودة، ماذا يريد الشيخ؟ إن كان يريد رأي المشهور، جاء رد الشيخ الأعظم، إن كان يريد التوسعة، فهو في الحقيقة لم يخالف المشهور، بعد ما فيه إلا أحد هذين الاحتمالين، ما فيه شيء جديد..
أقوى، نعم وهذا الذي فهمه، الذي أريد الآن أعقب، أقول: وهذا ما فهم من قبل مشهور لكلام الشيخ، قالوا إن الشيخ الظاهر يخالف الفقهاء، ويرى أن القيمي يضمن بمثله، كما أن المثلي يضمن بمثله، وليس يضمن بقيمته..
نحن شرحناه هذا ثلاث مرات...
قالوا يرى أن القيمي يضمن بمثله، لم يوسع في مفهوم القيمي، نحن نقول: الظاهر أن له رأياً في قبال، نحتمل أن  له رأياً يرى أن القيمي يشمل المثلية العرفية، الذي قاله السيد الخوئي، يعني ذاك المثلي العرفي قيمي، فلما قال القيمي يضمن بمثله، ما أراد ان يخرج عن اصطلاح الفقهاء، وإنما أراد ماذا أن يوسع في المثلي ليشمل القوة الشرائية.
 العبارة ضيقة، ما أدري..
الشيخ الأنصاري أيضاً يقول عندنا دليل ثاني، فقط بهذا دقيقتين، يقول عندنا دليل ثاني على أن أيضاً القيمي يضمن بمثله، يعني يؤيد هذه النظرية، إذا مع توافر المثلية، لماذا؟ يقول: لأنه أصلاً، ارجعوا إلى رأي السيد الخوئي حتى يتضح لكم المطلب في هذا الأمر، يقول: دائماً هذه الخصائص، عندما أعطيك نعجة أو فرساً أو بغلاً له خصائص، هذه الخصائص النوعية في المعطى إليك قرضاً أو بعقد فاسد، أو أنك استوليت عليه غصباً، هذه الخصائص دائماً للمالك رغبة فيها، حب لها، إرادة أن يحصل عليها وإن تلفت، فإذا كان الأمر كذلك، فلما نقول يضمن القيمي بمثله، لأننا لو لم نقل بذلك لكان ضرر على المالك، وماذا نقول؟ لا ضرر، هذا كلام الشيخ، ويرد الشيخ فيما قاله في هذه النظرية: إن هذا ليس بضرر، لأنه إذا قلنا إنه قيمي، يعني ثبت العرش ثم النقش، إذا قلنا قيمي يعني إن هذه الخصائص ملغاة، كيف تقول قيمي وكيف تقول هذا فيه ضرر؟  لأن معنى أنه قيمي أن الخصائص هذه النوعية فيه غير محفوظة، لأن اللحاظ للقيمة، حتى لو كانت هذه الخصائص موجودة لها قيمة، والعرف يرى فقط القيمة لها، صحيح أنت أعطيته مثلاً حصاناً أصيلاً قوياً، يقولون الأحصنة على أنواع، فيها للعدو وللركب، فيها للقفز، الذي ذاك مكر مفر مدبر مقبل معاً، لأمرئ القيس، هذا يقول هذا الحصان كما يعبر لكل شيء، يصلح لكل الأشياء، حتى هذه الخصائص، العرف لا يقيمها بلحاظ هذه الخصائص النوعية لها، وإنما يعطي لها قيمة، ولذلك هذا هو الفارق بين القيمي والمثلي، أن ضمان حتى الخصائص الموجودة، لو تقول له أنا مثلا أنا استعرت من عندك الآن، أنا أخذت من عندك نعجة، لكن هذه النعجة فيها بعض الخصائص، العرف لا يلحظ الخصائص النوعية بحيث يخرج هذه النعجة من كونها قيمية إلى مثلية، وإنما يزيد في قيمتها فقط هذا، وهذا رد على الشيخ، هذا لا يلزم منه الضرر، لأن ستزداد القيمة والعوض في القيمة، معي أنتم الآن في كلام الشيخ؟ هذا لا يصير دليلاً، نقول لو لم يضمن القيمي بقيمته للزم الضرر بالنسبة للمالك، هذا لا يلزم منه ضرر، لأن هذه الخصائص وإن لوحظت، لكن اللحاظ لها بقيمتها، وليس بلحاظ الصفات النوعية لها.
 وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيد ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

الدرس 000310
وقت الدرس: الأثنين 4-11-1445هـ

 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين.
 كان كلامنا المتقدم في رد الشيخ الأعظم يرحمه الله على من قال بضمان المثل في القيميات، وقلنا: إن رده يرحمه الله يتكون من شقين..
 الشق الأول: هو قوله إن أرادوا بذلك وجوب رد المثل في القيميات سواء تيسر المثل أم تعذر، فهذا يخالف إطلاق الروايات التي تقدم بعضها، كثير من إطلاق الروايات لم تقل إنه يجب رد المثل في حال تيسره مثلاً، أما إذا تعذر فترد القيمة، قالت بوجوب رد القيمة مطلقاً. هذا الشق الأول.
 الشق الثاني: قال: وإن أرادوا ضمان القيمي بالمثلي عند تيسره فقط، فهذا قال: له وجه، والوجه وجيه من خلال لحاظين..
اللحاظ الأول: ظهور الآية الكريمة (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) كما تقدم في المثل العرفي، هذا الوجه الأول، إذن الآية الكريمة دالة على ضمان المثلي بالمثل، والقيمي أيضاً بالمثل، بادئ ذي بدء هذا ما يفهم من الظهور.
وقلنا: إن الآية الكريمة كما أسلفنا استفاد منها الشيخ الطوسي يرحمه الله وجهاً، خلاصته: أن القيمي يرد بقيمته، وقيمته هي مثله، القوة الشرائية التي عبرنا عنها بالتعبير الاقتصادي.
فإذا كان هذا هو الوجه الذي استفاده الشيخ الطوسي يرحمه الله فلا يمكن الذهاب إلى جعل الآية دالة على المثل العرفي، كما استفاد ذلك السيد الخوئي يرحمه الله، إذن ما قاله الشيخ الأعظم بأنه يمكن أن يكون الوجه للدليل الذي استند إليه الشيخ الطوسي وغيره ممن قال بضمان القيمي بمثله بالآية المباركة استناداً إلى رأي الشيخ الطوسي في فهم الآية، قليلاً فيه خدشه، لأن الشيخ الطوسي ما استفاد هذا المعنى.
الوجه الثاني الذي يقوله الشيخ، هناك وجه وجيه دال على ضمان القيمي بمثله هو قاعدة نفي الضرر، باعتبار أن الخصوصيات المشخصة للشيء المأخوذ، سواء بالغصب أو بالعقد الفاسد، في الأعم الأغلب ملحوظة للمالك، والمالك يريدها، فلو قلنا إن الإيفاء بالقيمة وتركنا المشخصات النوعية للمأخوذ، لكان ذلك ضرراً على المالك المضمون له، فإذن قد نقول بضمان القيمي بمثله، لئلا يتضرر المالك، وأيضاً هذا الوجه ممكن الخدشة فيه، لماذا؟ لأن نحن قلنا عندما نقول بضمان القيمي بمثله حتى المشخصات النوعية لها قيمة، كما قلنا بضمان القيمي بقيمته وأغمضنا النظر عن المشخصات الفردية، يعني لو كان لها ارتفاع في القيمة فالأمر مضمون، اللهم إلا أن يقال هي مطلوبة لا لقيمتها، كمن عنده مثلا كتاب ورثه من أبيه، فهو يطلب الكتاب لذاته، لكن هذا القول مردود عليه، لماذا؟ لأن هذا الكتاب الذي لو كان بهذا اللحاظ، هذا ليس له مثل أصلاً في الخارج، ليس له ما يماثله أصلاً، ينعدم بانعدام ذاته.
نعم في فرض تيسر المثل، نقول لو قيل هكذا، يعني بلحاظ المشخصات النوعية لو قيل، يضمن في حال تيسره لأن له مماثل، نقول أصلاً هذا ليس له مماثل.
وأيضاً، هذا جديد، وأيضاً يرد على من قال بضمان القيمي بمثله عند تيسره بهذا الرد، هناك إجماع مركب تعرفون الإجماع المركب مر عليكم كثيراً في الأصول والفقه، هو أما عدم القول بالفصل أو القول بعدم الفصل، يعني رأيان، راح نجيء به الآن هذا الكلام، قيل في ردي من قال بضمان القيم بمثله بوجود إجماع مركب، ماذا يقول هذا الإجماع المركب؟ يقول كالتالي هناك من ذهب من الفقهاء إلى أن القيمي يضمن بقيمته، وهم الأكثرية الساحقة، عبر عنهم كم؟ يعني أكثر من تسعين في المائة، وهناك قلة قليلة قائلة بضمان القيمي بمثله، لهذه الوجوه أو لبعضها التي ذكرناها، لكن هؤلاء لا يقولون بضمان القيمي بمثله عنده تيسره، هذه الإكمالة لم يجيئوا بها، هذه الحيثية لم يجيئوا بها، ماذا قالوا؟ قالوا القيمي أيضاً يضمن بمثله خصوصاً في باب القرض من دون تفصيل، تيسر أو تعسر، يعني تفصيل من دون، ما فيه تفصيل، وماذا عندنا؟ عندنا قول بضمان القيمي بقيمته مطلقاً، الأكثرية، وضمان القيمي بمثله مطلقاً، وهو قول الأقلية، يعني من دون تفصيل بين تعذره وتعسره، فإحداث قول ثالث وهو وجوب ضمان القيمي بمثله عند تيسره، هذا لم يذهب إليه أحد، واضح هذا الاحتمال حتى نحتاج إلى رده، يعني يمكن أن يرد بالإجماع المركب، إذا اتضح لدينا هذا فيظهر لنا أن ما ذهب إليه الشيخ الطوسي والمحقق الحلي ومن اتبعهما مخدوش، يعني أن القيمي لا يضمن بمثله، لا في باب القرض ولا في باب الغصب ولا في العقود الفاسدة، في جميع هذه الموارد القيمي يضمن بقيمته، وما دلل عليه من القول بضمان القيمي بمثله مخدوش.
الآن إذا قلنا: إن القيمي يضمن بقيمته، أي قيمة المضمونة؟ فيه أربعة أقوال، أربع نظريات..
 النظرية الأولى: أن القيمة المضمونة هي قيمة يوم الغصب، اليوم الذي يستولي الغاصب على المغصوب كم يسوى هذاك الشيء القيمة، أخذ بقرة، كم تسوى في ذلك اليوم؟ ألف دينار أو ألف درهم، فماتت البقرة بعد سنة، ويمكن بعد سنة كانت تسوى ألف وخمسمائة، لكن هو لا يضمن إلا الألف، لأن الضمان متى يكون؟ يوم الغصب، وهكذا يعني يوم الغصب يوم الانتقال بالعقد الفاسد، نفسه يوم الغصب، لأن الحكم واحد.
القول الثاني: قيمة يوم التلف، هو أخذ البقرة متى؟ في أول يوم من السنة، وكان قيمتها ألف درهم، لكن عندما تلفت، يوم التلف قلت أو زادت، يضمن يوم التلف، لماذا؟ هذا القول كما سوف يأتي يوم التلف، لأنه هو مسؤول عن رد العين، فمتى يجب عليه رد القيمة؟ عند تلف العين، هنا لا يقدر يرجع العين، فيوم التلف هو يوم الضمان الذي اشتغلت به عهدته، وانشغلت به ذمته، فإذن القول الثاني ليس يوم الغصب أو يوم الإبرام للعقد الفاسد، وإنما هو يوم التلف.
 القول الثالث: هو يوم الأداء، لماذا يوم الأداء؟ لأنه هذا التكليف، التكليف أن يؤدي الشيء يوم الأداء، ونحن قلنا يبقى الشيء في ذمته إلى يوم أدائه، فيوم الأداء هو يوم التكليف، فيضمن القيمة يوم الأداء، لو فرضنا أن أول ما غصب كان ألف درهم، ويوم التلف كان كم؟ خله ألف ومائتين، زاد، لكن يوم الأداء انخفض إلى ثمانمائة، كما قال، الواجب عليه هو يوم الأداء، لأنه يوم إفراغ الذمة من التكليف المناط به، فإذن النظرية نمرة ثلاثة ماذا؟ يوم الأداء.
الرأي الرابع: يقول: أعلى القيم، مثل الآن المثال الذي أسلفناه، كان ألف درهم، ويوم التلف كان ألف ومائتين، ويوم الأداء ثمانمائة، هو ماذا يضمن؟ يضمن الأعلى الألف ومائتين.
كل واحد من هذه الأقوال التي أسلفناها دلل عليه بدليل، بل بأكثر من دليل، ولهذا هذه المسألة هي معركة للأقوال، يعني بين الفقهاء خلاف، الخلاف له مناشئ، منشأ عقلائي ومنشأ شرعي روائي..
هذا تقريباً نفس البحث تقريباً، لكن أشير إلى حيثية في الاختلاف، تقريباً..
أما دليل القول الأول أنه يوم التلف فواضح، لأنه يقال يوم التلف هو يوم الانتقال إلى الذمة، فنحن متى اشتغلت ذمة الغاصب أو من استولى على العين بعقد فاسد؟ يوم التلف، هو اشتغلت ذمته بالعين، ويجب عليه إرجاع العين المغصوبة، فلماذا يؤدي القيمة؟ القيمة يوم التلف، عندما تلفت العين انتقلت إلى ذمته..
نحن الآن دليلنا على يوم التلف، نبغي كيف يؤدي قيمة يوم التلف؟ لأن ذمته كانت مشغولة بالعين، متى انقلبت العين إلى الذمة؟ يوم التلف، فيؤدي قيمة العين يوم تلف العين، يعني قبل تلف العين ماذا يجب عليه؟ أن يرجع العين إلى المالك.
أما القول بأعلى القيم هذا مر علينا الغاصب ماذا يؤخذ؟ بأشق الأحوال، وقلنا من استولى على العين بعقد فاسد حكمه حكم الغاصب، فماذا يرجع أي القيم؟ يرجع القيمة العالية التي هي الغالية، العالية هي الغالية والغالية هي العالية، فإذا عرفنا الدليل القائل بأنه يرجع أعلى القيم.
طبعاً مر علينا دغدغة في أنه هل هناك دليل يدلل على أنه يؤخذ بأشق الأحوال الغاصب أم لا؟ يعني فيه دغدغة، هذا يقال من المشهور الذي لا أصل له، يعني اشتهر على ألسنة الفقهاء فأصبح...
الآية مثل ما قلت نعم، يعني مع الهواء، يعني ليس له دليل هذا في الحقيقة، اللهم إلا أن يقال إن هذا الشيء الذي يشتهر تصبح الشهرة دليل، لكن الشهرة لابد يصير لها منشأ..
طبعاً هذا القول أنه بأعلى القيم ذهب إليه جهابذة من الفقهاء، وليس فقط قلنا بعد يؤخذ بأشق الأحوال، هناك دليل ثاني إذا تتذكرون تعرضنا له في المسألة المشابهة لهذه المسألة، اشتغال الذمة، عندما يؤدي بالأقل يشك في إفراغ ذمته فتبقى ذمته مشغولة، فلا يتيقن بإفراغ ذمته إلا بدفع أعلى القيم، هذا القول اختاره المحقق الحلي رحمه الله، لا، العفو ليس المحقق الحلي، المحقق الحلي اختار يوم القبض، يعني يوم إبرام العقد، لماذا قال؟ قال المحقق الحلي لأنه يوم تعلق الخطاب بالخروج عن العهدة، يعني هذا اليوم الذي أبرمت فيه العقد، هذا هو تشوف القيمة في ذلك اليوم، بغض النظر عن أنه تلفت العين في نفس ذلك اليوم أو بعد سنة أو أنت في يوم الأداء تلاحظ نفس اليوم الذي استوليت فيه على العين تؤدي قيمة العين في ذلك اليوم، الذي هو يوم قبض العين، الاستيلاء عليها،  هذا رأي من قلنا؟ المحقق الحلي، يعني هو الآراء قريبة من بعضها، متشابهة إلى حد ما، وهذا القول أيضاً استدل عليه بصحيحة أبي ولاد الحناط، لأنه قال: قيمة بغل يوم خالفته، يعني يوم القبض، لأنك أنت اليوم الذي، متى كان عنده؟ هذا استأجر البغل إلى قصر بني هبيرة، تالي في ذلك اليوم بعده الذي راح، وبعدين راح إلى بغداد، كله هذا، قال له: إلى ذلك اليوم، تالي من بعد ذلك اليوم يصير يوم جديد، وهو تحت يدك، تحت استيلاءك في ذلك اليوم، فأنت تلحظ القيمة منذ ذلك اليوم، فيمكن أن يستدل لرأي المحقق الحلي يرحمه الله بصحيحة أبي ولاد الحناط.
يوم خالفت العقد، هذا رواية واردة في عقد فاسد، هذا عقده إلى قصر بني هبيرة مثلاً صحيح، أربعة، خمسة أيام، أسبوع، عشرة أيام، نحن لا علينا من الأيام، من بعده خلاص خالف العقد، هذا بمثابة يوم القبض، أنت لما تستولى على العين بعقد فاسد، بمثابة أخذ الشيء غصباً، كلاهما في المناط والملاك واحد، ندري هذا غير، لكن الحكم واحد، المناط والملاك واحد، يعني أنت لما الآن تجيء وتستولي، أنا أبيعك هذا الجوال، بعتك إياه باللغة الصينية واللغة الصينية لا تتحقق نقل وانتقال، واستوليت أنت عليه، وتلف عندك بعد يومين، بعد ثلاثة، أنت تضمن لي قيمة الجوال يوم قبضته، لماذا؟ لأن هذا بمثابة يوم خالفته، يعني الرواية جاءت تقول بما أنه ليس فيه شيء يسلطك على هذا البغل بشكل صحيح، فأنت تضمن قيمة الإيجارة، مثل هذا ما فيه شيء الذي بالعقد الفاسد، نفس الملاك والمناط، يعني أن نظرية المحقق الحلي لها ما يبررها روائياً بصحيحة أبي ولاد، رحم الله الجميع، أبو ولاد مات والمحقق الحلي مات، رحمة الله عليهم.
 وقيل يوم الأداء، أي يوم؟ يوم الأداء، الثالث الرابع الخامس نحن ما علينا من الأقوال، علينا من هذا، لماذا يوم الأداء؟ لأن نحن قلنا هو مطالب بالعين، وحتى لو تلفت العين قبل ذلك تبقى في ذمته، فيوم الأداء هو نفس ذلك اليوم الذي يجب عليه، هو يوم التكليف، يوم إفراغ الذمة، فإذن الدليل الدال على القيمة يوم الأداء، هذا لأنه يوم إفراغ الذمة واضح، ولأن الذمة قد اشتغلت بنفس العين، والانتقال إلى البدل إنما هو في يوم الأداء كما مر عندنا، فإذن هذا يعني كأن القيمة بدلاً عن العين، أنت مطالب بأداء نفس العين، لم تؤدي العين، متى تؤدي قيمة العين؟ يوم الأداء، يوم التكليف.
طبعاً القائل بأنه يؤدي أعلى القيم هو ابن إدريس وابن البراج، القاضي ابن البراج، وحتى العلامة أيضاً في المختلف قال يؤدي أعلى القيم، لكن من الواضح أن الرأي الذي ذهب إليه المحقق الحلي يرحمه الله وهو يوم التلف استناداً إلى رواية أبي ولاد، بعد مع ورود النص الواحد ماذا يقول؟
واضح النص، لأنه يقول لك: قيمة بغل يوم خالفته، يعني تحتاج إذا ستقول أعلى القيم تؤل في النص، مع ظهور النص، الظهور حجة طبعاً، الحق أنه حتى السيد الخوئي يقول هذا بعد ما وراء عبدان قرية، عبادان وراؤها قرية أو ما وراؤها؟ السيد الخوئي يقول هذه الدلالة واضحة على المطلوب، فالصحيح الذي يعني القول الصحيح قول المحقق الحلي أنه يعني الضمان يوم التلف، ولو قلنا برأي غيره مثلا نحتاج إلى دليل أقوى، وتأويل لرواية أبي ولاد الحناط، فإذا ورد دليل أقوى من ذلك يعني يمكن الذهاب إليه وإلا فالمصير إلى الضمان بالقيمة يوم التلف. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

الدرس 000311
وقت الدرس: الثلاثاء 5-11-1445هـ
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا و نبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين.
 كان كلامنا المتقدم في أن ضمان القيمي بقيمته بأي نحو من الأنحاء وبأي وجه من الوجوه، بمعنى آخر: هل أن القيمة تكون يوم الاستيلاء على العين بالغصب أو بالعقد الفاسد أو تضمن القيمة يوم تلف العين، أو يوم الأداء، أو أعلى القيم كما أسلفنا؟ ففي المسألة أربعة أوجه، في الأمس الماضي كان هناك حيثية أشار إليها الشيخ، ما الفرق بين هذا البحث وما تقدم؟ نسينا ما أجبنا على هذه الحيثية، وقلنا هناك فارق حيثي من ناحية أن ما تقدم الكلام فيه هو ضمان المثلي بالقيمة، ونحن الآن في ضمان القيمي بالقيمة، فإذن هذا هو الفارق الحيثي الأول، والفارق الحيثي الثاني أن القيمة هناك المقدرة ليست قيمة العين، وإنما هي قيمة مثل العين، وهنا القيمة قيمة العين، وليست قيمة المثل، فإذن هناك فرقان حيثيان بين ما تقدم وما نحن فيه.
نعم لو تلفت العين أو كانت العين باقية، لكن الكلام أنه يعني لو تلفت، حتى هنا لو تلفت، يعني هو مأمور بادئ ذي بدء بإرجاع نفس العين، لكن يمكنه أن يؤدي قيمة العين هنا.
.....
في أي مورد أنت تتحدث في المثلي أو في القيمي؟
إذا تلفت، العين، العين كانت مثلية أو قيمية، ماذا تقصد؟ في أي مورد؟ نحن الآن كلامنا في القيمي، إذا كان في المثلي، إذا تلفت لابد بالمثل، هذه أبحاث مفصلة أنت لم تحضرها، نحن كلامنا الآن في قسم ثاني، في القيمي، القيمي يضمن بقيمته، أي قيمة مضمونة؟
....
 لا، هذا المثل وكذا هذاك بحث ثاني، أسلفناه في المثلي..
...
 مثل القيمة، كيف مثل القيمة، القيمة ما فيه شيء اسمه مثل القيمة، هذا قيمي، هذا لا يقال له، ليست مثلية، قيمية،  أشياء قيمية هذه، المثل مثل الحنطة، الشعير، هذه الأشياء المثلية، فإذن نحن كلامنا في المسألة ههنا أربعة أوجه، وقلنا لكل وجه من هذه الأوجه الأربعة دليل، وأيضاً ليس فقط دليل، قلنا هناك تأصيل عقلائي، بمعنى أن هذه الآراء الأربعة لها ما يبررها عقلائياً، يعني القول بأعلى القيم له ما يبرره، القول بيوم التلف فيه دليل روائي عليه، القول بيوم التلف أيضاً فيه دليل عقلائي عليه، إذن الأقوال الأربعة بالإضافة إلى كون كل واحد من هذه الأقوال هناك من ذهب إليه من الفقهاء هناك ما يبرره أيضاً عقلائياً.
كلامنا في هذا اليوم في ما هو الأصل في المسألة؟ الشيخ الأعظم يرحمه الله يقول من خلال ما أوردناه في الأمس الماضي، نحن أوردنا كلامه، وكلام غيره، يتبين أن الأصل في ضمان القيمي بقيمته هو ضمان القيمة يوم التلف، لماذا هذا هو الأصل؟ قلنا فيما سلف في الأمس الماضي لأن العين إذا كانت موجودة فالضامن مكلف بإرجاع العين، فيرجع العين، فمتى ينتقل الضمان إلى القيمة؟ عند التلف، فيقول هذا هو الأصل، فإذن تعيين القيمة بيوم التلف هذا هو الأصل، ولكن هذا الأصل أشكل عليه بالإشكال التالي: وقيل: إن القول بضمان القيمي بقيمته يوم التلف لا يدلل على ضمان القيمي بنفس القيمة بيوم التلف، صحيح الانتقال من العين إلى القيمة في يوم التلف، لكن من قال لكم إن هذا هو الضمان، هذا هو المقدار؟ لا، غير صحيح، قد يكون بيوم الاستيلاء على العين، ليس يوم التلف، قد يكون بأعلى القيم، قابل، صح القيمة، يعني الانتقال إلى القيمة هو في يوم التلف، لكن من قال لكم مقدار القيمة يتحدد بيوم التلف؟ لعله بأعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف، أو من يوم الغصب إلى يوم الأداء، واضح الإشكال؟ فأشكل بهذا الإشكال على هذا الأصل، قيل: نسلم معكم أن القيمة تضمن في يوم التلف، لكن المقدار لا يتحدد بيوم التلف، قد يكون هو بأعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف، أو من يوم الاستيلاء على العين إلى يوم الأداء، واضح لنا الفكرة الإشكال؟
 الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول هذا الإشكال لا يرد، لماذا لا يرد؟ هو جاء بكلام، لكن أنا أريد أعطيكم كلاماً يسمونه لسان الميزان، يعني هذا ما ينبغي أن يقال في الوزن، ونحن نتحدث باللسان عن هذا الميزان، ماذا نسمي هذا؟ لسان الميزان، يقول الذي يتعين هو ضمان القيمة يوم التلف، لأنه يوم الانتقال إلى الذمة، بعد تقول يوم الاستيلاء عليه على العين، هذا يحتاج دليلاً، تقول أعلى القيم، هذا يحتاج دليلاً، أما ذاك هو الموافق للأصل، يعني الأصل مع الأصل أن يكون القيمة في يوم التلف، القيمة في أي؟ في يوم التلف، لأن هذا هو المطابق للأصل، وما عداه، لو قلنا مثلا منذ اليوم الأول للاستيلاء على العين سواء بالعقد الفاسد أو بالغصب، سنحتاج إلى دليل، لو قلنا أيضاً بأعلى القيم، نحتاج إلى دليل، فإذن اتضح لدينا أن الأصل في ضمان القيمي بقيمته يوم التلف، وأن القيمة تحدد في يوم التلف، عندنا أمران يكون ننتبه إلى الأمرين.
لكن هذا الأصل المؤصل، هذا الأصل الذي أصلناه، هذا يخالف ما تقدم من القول بأن المغصوب يضمن أو يضمنه الغاصب إما بأعلي القيم لأنه يؤخذ بأشق الأحوال أو في يوم الغصب، لأنه يوم الاستيلاء على العين، خلنا الآن من أعلى القيم، نقول في يوم الغصب، طيب إذا قلنا في يوم الغصب، وقلنا أن المستولى عليه بالعقد الفاسد حكمه حكم المغصوب، فالمفروض ماذا يصير؟ يوم القبض، يوم الاستيلاء عليه، يعني أن الأصل الذي أصلناه يخالف ما قيل من اتحاد الحكم بين ما نحن فيه وبين المغصوب، المغصوب يضمنه الغاصب بقيمته يوم غصبه، فكيف يكون المستولى عليه بالعقد الفاسد يضمنه المستولي أو الضامن في يوم تلفه؟ والحال أن الإثنين يتحدان في الحكم، كما أسلفنا أكثر من مرة، فماذا يصير الأصل الذي أصلناه؟ مخالف لما قيل من اتحاد الحكم في الأمرين ما عدا اختلاف في حيثية واحدة فقط، الإثم في إمساك المغصوب فقط، إذا غصبت شيئاً يجب عليك تسليمه إلى المغصوب منه فوراً، لا يجوز لك تمسكه، أما المستولى عليه بالعقد الفاسد لا يجب عليك ترجعه فوراً، لأنه عنده ما بإزائه وهو الثمن، وأنت عندك المثمن، فأنت يمكن تؤجل أياماً، صحيح أنه هو في يدك أنت لست بمالك له، لكن عنده العوض هو، فإذن هناك ما يخالف الذهاب إلى القول بالأصل الذي أصلناه من أن ضمان القيمي بقيمته في يوم تلفه، وإنما يضمن المفروض في يوم الاستيلاء عليه أو يوم غصبه.
وقيل: الضمان في العقد الفاسد وغيره، نفس الكلام، بقيمته يوم الاستيلاء عليه وقبضه، فهو بالضبط والدقة كالمغصوب، يعني المستولى عليه بالعقد الفاسد هو كالمغصوب، لماذا؟ لأننا لو قلنا إن ضمان المستولى عليه بالعقد الفاسد هو في يوم تلفه، بهذا الأصل، قد يكون يوم التلف أغلى قيمة وأعلى قيمة، أعلى وأغلى من يوم الاستيلاء، فماذا يصير لو قلنا في ذلك؟ لكان المستولي على العين بالعقد الفاسد يضمن بالأعلى، والمستولي على العين بالغصب يضمن بالأخفض، ما يصير الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، لأننا ماذا قلنا؟ قلنا المستولي على العين بالعقد الفاسد يضمن في يوم التلف، ويوم التلف القيمة كم كانت لهذه البقرة؟ ألف درهم، وذاك الذي غصب البقرة في يوم الغصب، خمسمائة درهم، فيصير الغاصب يضمن بنصف القيمة، والمستولي بالعقد الفاسد المسكين يضمن بضعف القيمة، فإذن ما نقدر نقول، انتبهوا لا نستطيع أن نقول بضمان القيمي بقيمته يوم تلفه، لأننا لو صرنا إلى هذا القول للزم في بعض الصور أن يكون المستولى عليه بالعقد الفاسد يضمن بقيمة أعلى من المستولى عليه بالغصب، وهذا لا يمكن المصير إليه، يصير الذي اشترى مسكين ولا يدري أن شراءه بالفلبينية، اشترى يقول العقد فلبيني، وهذا المرجع يقول لابد عربية وفصحى حتى يتحقق النقل والانتقال، وهذا لا يدري وتلف المبيع عنده، نقول له في يوم تلفه كم كان؟ قال والله هذا غالي يوم التلف، شحيح، والقيم ارتفعت، نقول له اضمن في يوم التلف، وفيه واحد غصب، نقول له: يوم الغصب كم؟ قال: أقل، نقول له: عليك بالعافية اضمن الأقل، لأنه تضمن المغصوب في يوم غصبه، يقول لا يصير..
لكن يقولون الله ما شفناه وبالعقل عرفناه، ما يصير الدليل، نقول هذا الأصل، والأصل يوصلنا إلى ما يخالف النتائج الوجدانية، ما يصير، في بعض الأحيان يصير الدليل قطعياً، ليس بأصل، نحن استنبطناه، نقول هذا هو الأصل، هذا استنباط، نقول الأصل في المسألة كذا، في بعض الأحيان يجيء دليل قوي، مثل الدية مثلا للمرأة أن المرأة تعاقل الرجل إلى النصف، فإذا زادت ترجع إلى النصف نفسه، قال له هذا:  نعم قطع كذا، قام الإمام يعدد له، قال له: قطع كذا، قال له: كذا، زاد عن النصف،  قال له: قطع كذا أربعة، قال: ترجع إلى النصف، قال: هذا كان يبلغنا في الكوفة، ونقول: إن الذي جاء به شيطان، قال له: مه أو مهلاً، أخذتني بالقياس، إن السنة إذا قيست محق الدين، هذا بعد نص رواية أنت مضطر أنك تقبل به، تتعبد الله به يعني، لاتدري ماذا؟ يعني لا تعرف حيثيات الحكم الشرعي، هناك ملاكات جلية يخبر عنها المعصوم، هناك ملاك للحكم خفي لا تدركه عقولنا، أنا دائما أمثل بصلاة الصبح، أقول صلاة الصبح المفروض تصير إحدى عشر ركعة، لأنه أول ما يقوم الواحد نشيط، صلاة الظهر عادة تعبان من العمل وكذا، المفروض ركعة ونصف، نعم لو خلينا مع عقولنا، مع الفطرة، لأن ذاك قايم، ونشاطه، خاصة الذي نائم هكذا، فلماذا هذه تصير أربعاً، وهذه تصير اثنتين؟ المفروض أكثر، ونوافل الظهر بعد أكثر، الواحد لو خلي مع حدود عقله وإدراكاته لا يدرك ملاكات الشارع، ملاكات الشارع غير التي نحن تجيئنا، يعني غير التي ندركها بعقولنا المحدودة، عقولنا لا تدرك ملاكات الأحكام، فلذلك أحد المعاني وسلموا تسليم، صلوا عليه وسلموا تسليماً، يعني سلم لأحكامه، ما تقدر تقول والله لماذا، كما فيه نص روائي بهذا المعنى.
 فاتضح مما تقدم أن القول بضمان القيمي بقيمته يوم التلف فيه خدشة، والصحيح أن نقول إن هذا الأصل الذي أصلناه لا يمكن المصير إليه ولا التعويل عليه، لأنه لو عولنا علينا لكان أسوأ حالاً من الغاصب.
 إلا أن يقال هكذا: صحيح أن الأصل في ضمان القيمي بقيمة يوم التلف، هذا صحيح، وصحيح أيضاً أن القيمي يماثل المغصوب، يعني يتحدان في الأحكام، كلاهما نفس الحكم، وصحيح أن هناك قولاً أيضاً بأن المغصوب يضمن بيوم غصبه يوم الاستيلاء على العين، لكن هناك إجماع يقول لنا: مثلاً هذا يضمن بالقيمة يوم تلفه، أو الأصل قام يوم تلفه، لكن لم يقل لك يوم تلفه حتى إذا خالف الحكم المغصوب، يضمن يوم تلفه، فإن اتحد يعني في مثل نحن دائماً يصير عندنا شيئان متوازيان، يعني عندنا غصب في المسألة وعندنا ما أخذ بعقد فاسد، فنقول هذا أخفض وذاك، في بعض الصور لو اتحدت، يعني لو افترضنا أن هذا الشخص استولى على عينين، إحدى العينين بعقد فاسد والثانية بالغصب، وقلنا إنك تضمن العين المغصوبة بقيمتها يوم غصبها، والثانية يوم تلفها، وكان يوم التلف أغلى، ماذا يصير؟ ألزم الغاصب مثلا بأن يدفع الأغلى، أو أرجعنا، على أن الأصل نقول لا، هذا الأصل ليس في محله،  لا يضمن بالعقد الفاسد، لا يضمن في يوم التلف، يضمن بأعلى القيم، وجئنا مثلاً بدليل، وجعلنا هذا الدليل تاماً في الموردين، قلنا هذا الدليل الذي يقول بأعلى القيم يتم في الغصب، ويتم في العقد الفاسد، فيصير مصير الإثنين أيضاً سواء.
 بقي شيء..
 تتذكرون فيما تقدم قلنا من موارد الاستدلال صحيحة أبي ولاد، وذكرنا أن الشيخ أشكل على الاستدلال بضمان القيمي بقيمته بصحيحة أبي ولاد، وقلنا لعل المستفاد منها ضمان القيمي بمثله، لأنه ماذا قال؟ قيمة بغل يوم خالفته، وقلنا ماذا استفاد من التنكير؟ قيمة بغل، قال ما قال قيمة البغل، قيمة بغل، يعني بغل يماثل البغل، وذكرنا أولاً أن النسخ كانت مختلفة، بعض نسخ الرواية كذا وبعض نسخ الرواية كذا، تالي قلنا لعله هذا استفاده واحد صاحب الحواشي، غير موجود في النسخ، اليوم وأنا أراجع رأيت فعلاً موجود في نسخ الأحاديث، نعم موجود، مثلا في الكافي والوسائل ومرآة العقول بالتنكير، بغل، في الكافي والوسائل ومرآة العقول للمجلسي بالتنكير، في التهذيب للشيخ الطوسي والوافي للفيض الكاشاني معرفة، الكافي متقدم، لكن لا ندري، ربما يأخذون من مصادر، فهل المصادر التي أخذ منها هذا واردة في بغل أو البغل؟ فإذا كانت واردة ببغل يوم خالفته يعني يأتي الشيخ الأنصاري، بقيمة البغل، لأن البغل نفسه، مثل: (وأرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول)، ذاك نفسه الذي أرسلناه له نفسه، مر عليكم في القطر، يعني العهدية نفس ذاك المعهود، نحن ذكرناه سابقاً هو نفسه، فإذن الاستدلال بصحيحة أبي ولاد تام، لماذا تام مع أنها واردة بتعبيرين، تعبير يقول بغل يوم خالفته، وتعبير ماذا يقول؟ البغل، يقول الشيخ الأنصاري: بعد التأمل في المقام وإمعان النظر في النقض والإبرام، حتى إذا كانت هذه نكرة بغل، فالنكر إلى المضاف، بغل يوم خالفته، يعني هذا ليس أي بغل، البغل نفسه الذي يوم خالفته قيمته، لأن المضاف تصير هذه الإضافة بمثابة التعريف، فنحن لماذا أوردنا هذا؟ حتى يصير تتمة للتمة لتتمة ما أسلفناه.
لا أدري واضح لكم المطلب للتتمات هذه؟
 وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين


الدرس 000312
وقت الدرس: الأحد 10-11-1445هـ
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين.
 كان كلامنا المتقدم في بيان أن الأصل في القيمي هو أن يضمن بقيمته في يوم تلفه، وبينا الوجه في هذا الأصل لأنه قبل يوم التلف الضمان بإرجاع العين إلى مالكها، انتقال الضمان إلى القيمة إنما يكون في يوم التلف، بعد ذلك أوردنا أن بعض الفقهاء الجهابذة ذهب إلى القول بأن الضمان بيوم الغصب، الضمان في يوم الاستيلاء على العين بالعقد الفاسد، وقلنا: إنه من أهم الأدلة على هذا القول صحيحة أبي ولاد، قيمة بغل يوم خالفته، أي أن الضمان للقيمي بقيمته في يوم غصبه، كما هو الظاهر من هذه الرواية، اليوم نناقش هذا الاستظهار من الرواية، هل أن رواية أبي ولاد الحناط يرحمه الله فيها هذا الظهور أم أن هذا الظهور لرواية أبي ولاد هو ظهور بدوي وقابل أن يحمل على الأصل الذي أصلناه؟ أي أن الرواية تكون دالة أيضاً على أن ضمان القيمة في يوم التلف وليس في يوم الغصب؟
 الشيخ الأعظم يرحمه الله يقول: التأمل الدقيق في هذه الرواية يجعل هذه الرواية أيضاً دالة على أن القيمة ليوم التلف، عجيب، كيف ذلك؟  يوم خالفته يوم الغصب، لكن نحن الآن نبغي نوجه دلالة الرواية على يوم التلف، حتى تصير الرواية متحدة مع الأصل الذي أصلناه فيما سلف.
 الشيخ الأعظم يقول: كيفية الاستدلال بالرواية على أن الضمان يكون في يوم التلف هو كالتالي: أن يوم المخالفة ذكر في الرواية صحيح قال الإمام قيمة بغل يوم خالفته أو قيمة البغل يوم خالفته، لأنه قلنا وارد بالنحوين بالألف واللام أو بدون الألف واللام، لماذا ذكر الإمام قيمة بغل يوم خالفته، مع أنه لا يريد أن يدلل بها على أن الضمان للقيمة بيوم الغصب، وإنما يريد أن يدلل على يوم التلف على القاعدة؟ الإمام حكيم عليه السلام، ويريد من هذا التعبير أمراً، ما هو هذا الأمر؟ أولاً يكون نلتفت أن الإمام عليه السلام عندما قال قيمة بغل يوم خالفته، نحن قلنا كم هذه المدة التي خالف فيها؟ خمسة عشر يوماً، أصلاً هذه المدة هل هي تستدعي التغيير في القيمة؟ في الأعم الأغلب لا، عادة القيم لا ترتفع وتختلف في هذه المدة البسيطة، خاصة في الأزمنة السابقة، ليس في مثل زماننا الأمور من الصعوبة بمكان ارتفاع القيم في الأوقات القصيرة والمحدودة، إذن لماذا عبر الامام بقوله قيمة بغل يوم خالفته، ولم يقل إن الأصل في ضمان القيمة بيوم التلف؟ حتى يطرد توهما، فيه توهم موجود، ما هو هذا التوهم؟ الناس، عوام الناس بالخصوص عندما يشتري بغلاً ويعرض هذا البغل في السوق للكراية حتى يكتريه من يكتريه فيظن أنه إذا حدثت خسارة على البغل هذه الخسارة تتلافى، لكن بأي نحو؟ بنفس قيمة يوم الشراء، أكثر العوام يظنون هكذا، ولا زال الوضع حتى غير العوام، حتى أبين لكم، واحد يقول أنا مثلا شريت سيارة، استخدمتها خمس سنوات وبعتها بنفس القيمة، أصلاً لم أخسر، يعني هذه القيمة التي، فدائماً يقيس الربح والخسارة على يوم الشراء، عوام الناس هكذا، يعني الديدن في التعبير بالربح والخسارة على يوم الشراء.
وأول في الأوقات السابقة أنت إذا شريت مثلاً البغل، استخدمته سنتين ثلاث، عادة البغل يضعف، وتقل قيمته، فلما يكثر منك في الحقيقة قيمته منخفضة، فلما سيجيئ التعويض، ماذا يتوهم صاحب البغل؟ أن القيمة للبغل بقيمة يوم الشراء، المفروض تصير عالية، الإمام أراد أن يطرد هذا التوهم، يقول له: لا، قيمة بغل أبان تلك الفترة التي وقع فيها الكراية، هذا البغل عادة انخفضت قيمته، كي يطرد توهم المالك الذي يظن أن للبغل قيمة عالية أو غالية، وهي قيمة يوم الشراء، فتعبير الإمام عليه السلام فيه حيثية، يريد أن يؤمئ إليها وأن يلفت الانتباه لها، يقول يعني قيمة بغل يوم خالفته، التي هي قيمة بغل يوم خالفته، التي هو في الحقيقة التي ماشية على الأصل، الذي هو يوم التلف، لكن ليس تظن أنه يوم الغصب هنا، حتى يطرد هذا التوهم الذي في ذهن المالك عبر بقيمة بغل يوم خالفته، رأيتم كيف تعبير الإمام عليه السلام فيه دقة، أنتم الآن خذوا هذا كأصل موضوعي، يعني لما نقول كأصل موضوعي يعني أن الكلام قابل، فيه شيء من...
وعندنا بعد ما يؤيد هذا أيضاً، ما هو المؤيد؟ أن الإمام قصده أن يطرد هذا التوهم، المؤيد أن في الرواية عبر بيوم الاكتراء، يوم الكراية، وهذا في إشعار بأن القيمة ليست يوم المخالفة، يوم الكراية، يوم الكراية يعني لا يقصد يوم المخالفة الذي هو يوم الغصب، يوم الكراية، حتى يلفت انتباه المستأجر المكتري أنك ترى لا تخسر تلك القيمة العالية التي شري بها البغل، لا، قيمته يوم كرايته، يريد الإمام لما عبر بتعبير ثاني، يوم الكراية، ليس يوم خالفته، حتى نقول ينصص، يعيد التعبير، إعادة التعبير لأي شيء؟ للتوكيد والتنصيص على أن القيمة ليوم الاكتراء وليس ليوم الشراء الذي في ذهن المالك.
 ومما يؤيد ذلك أن في الرواية جرى السؤال عن الاختلاف، إنه إذا اختلفوا في القيمة، قال له الإمام: ترجع إلى يوم الاكتراء، حتى لتحديد القيمة، لو كان المدار على يوم الغصب، هذا لا حد يعرف يوم الغصب إلا الغاصب، فلماذا قال له ترجع إلى الشهود يوم الإكتراء؟ لأنه عادة في السوق الواحد يكاري ففيه شهود متوفرة، فدليل على أنه قيمة بغل يوم خالفته لا يراد بأن ضمان القيمي بقيمته في يوم غصبه أو في يوم الاستيلاء عليه بالعقد الفاسد، وإنما في يوم كرايته، الذي هو يختلف عن قيمته يوم شرائه، يوم يشترونه..
واضح هذا، لأنه قال: عندما اختلفت أنت وإياه عليك أن ترجع إلى يوم الاكتراء، لأنه يتوافر الشهود في هذا اليوم، عادة أنت من أين رحت تكتري البغل؟ 
المؤيد نمرة إثنين: نحن جئنا بنمرة واحد مؤيد، ومؤيد المؤيد..
المؤيد نمرة إثنين: ماذا قال؟ نحن نبغي على أن الضمان صحيح ذكر في رواية أبي ولاد على أنه يوم المخالفة، لكن هذا الذكر ليس على نحو الموضوعية، وإنما أوتي به لبعض الحيثيات التي أشرنا إلى هذه الحيثية التي أوردناها في هذا اليوم، حتى الإمام يدفع توهماً من لدن المالك، لأن الضمان يكون للبغل بقيمة شرائه، وأيضاً  عندنا مؤيد قوي ومتين، ما هو هذا المؤيد القوي والمتين؟ قول الإمام عليه السلام عند الاختلاف بين المالك والمكاري أو المكتري للبغل، اختلفوا في تحديد القيمة، ماذا قال الإمام؟ قال هكذا: إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك، المالك إذا حلف على القيمة يلزمك أيها المكتري أن تدفع له القيمة عند اختلافك وإياه، هذا كلام الإمام ماذا؟ لابد أن نتأمل فيه بعمق، الآن عندنا مكتري وعندنا مالك، اختلفوا في تحديد القيمة، قال للإمام: كيف نفصل هذا الخلاف ونرفع هذه الخصومة بيني وبينه؟ قال له: سهل، يحلف المالك فتلزمك القيمة، نرى هذا التعبير من الإمام يخالف أصلين موضوعيين، أولاً عند الاختلاف، الآن اختلف المكتري للبغل مع المالك، ما هو الأصل عندما يختلف؟ هذا يقول القيمة في اليوم الذي أنا أخدت البغل كذا، قال له: لا، القيمة ترى ليست كذا، والقيمة تختلف ترى أعلى أغلى، لما يقول فيه واحد مدعي وواحد منكر، خلنا الآن من قضية المدعي والمنكر، الأصل أن لا تختلف القيمة، هذا المالك يدعي أنه اختلفت القيمة، ذاك يقول له: لم تختلف القيمة، ترى القيمة نفس اليوم الذي أنا أخدته منك والقيمة كذا، في هذا اليوم الذي أنا أريد أؤدي لك، الذي هو بعد خمسة عشر يوماً، كما في صحيحة أبي ولاد، ما تغير، قال له: لا، تغيرت القيمة، صارت أعلى أغلى، وأنا أحلف أنها صارت أعلى وأغلى، وحتى لو حلف، حلفه يخالف أصلاً هو أن الأصل أولاً عدم ارتفاع القيمة، وبعد فيه أصل ثاني، الأصل براءة ذمة المكتري عن هذه الزيادة، أنه يدفع له القيمة بنفس القيمة المتعارفة، هذه الأيام التي ادعي فيها الزيادة، الأصل عدم الزيادة فيها، والأصل براءة المكتري من هذه الزيادة، فكيف حكم الإمام عليه السلام بأنه مجرد أن يحلف المالك تلزم المكتري القيمة مع مخالفة دفع الزيادة لأصلين، براءة الذمة وأصالة عدم ارتفاع القيمة، هذا واحد.
 الأمر الثاني نحن درسنا في القضاء ومر علينا، وليس في القضاء بعد، البينة على المدعي واليمين على المنكر، المدعي للزيادة من هو؟ المالك، والمنكر لعدم الزيادة؟ المكتري، هنا يقول له: المالك هو الذي يحلف، كيف المالك يحلف؟ صار عكس الذي قرأنا فيه ومر علينا، كيف المالك عندما يدعي زيادة القيمة وذاك ينكر، يحلف فيلزم المنكر الزيادة، أو فتلزم المنكر الزيادة، لماذا تلزمه الزيادة؟ والحال أن المفروض لا تلزمه الزيادة إلا إذا أتى بشهود، ليس بالحلف، لأن الحلف على عدم الزيادة من هو الذي يحلف؟ المكتري ليس المالك، هنا في الرواية بالعكس جاء، فلابد إذن أن تكون هناك حيثية بحيث عبر الإمام بهذا التعبير ليدلل على أن الضمان ليس بيوم الغصب، وإنما بيوم التلف، فجاء الإمام عليه السلام بهذا التعبير عند اختلاف الخصمين والمتنازعين الذي هو المكتري والمالك ليقول للمالك النتيجة هذا هو، ويقول المكتري ما فيه زيادة، فيحلف المالك، فتلزم الزيادة لمن؟ للمالك من لدن المكتري مع أنه خلاف القاعدة التي نعرفها من أن اليمين على المنكر، والشهود البينة على المدعي للزيادة، هذه قرينة دقيقة وأنيقة تدلل على أن الإمام لم يعبر بهذا التعبير وهو يريد أن قيمة البغل هو في يوم الغصب، لأنه لو كان يريد قيمة البغل يوم الغصب ما كان خالف القاعدة، فالمخالفة للقاعدة ترمي و تدلل على أن الإمام إنما عبر بهذا التعبير ليرشد المتأمل في مدلول الرواية على أن المراد يوم التلف، وليس يوم الغصب أو المخالفة أو الاستيلاء بالعقد الفاسد على العين.
 وسيأتينا السر في هذا التعبير في الغد إن شاء الله، لأنه فيه  فذلكة جميلة.
 وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
